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  المتزاحمةكليات التّرجيح بين المصالح 

  *مد عمر سماعي ومحعبد االله مصطفى الفواز

  

  لخصم
هذه الدراسة إلى الكشف عن بعض المعاني الكلية التي يمكن توظيفها في مجال التّرجيح بين المصالح عند وقوع تهدف 

  .التّعارض بينها

حد منها جملةٌ من قواعد التّرجيح التي قررها علماء الفقه والأصول، وهذه وقد تناولت ثلاثة معانٍ كلية تنتظم تحت كلّ وا
  .قوةُ الأثر، وعموم النّفع، وأرجحيةُ الوقُوع: الكليات هي

 يمثّل الأسس يف السليم لها عند الحاجة إليها والتّوظ الإدراك الواعي لقواعد التّرجيحأن: وخلصت الدراسةُ إلى نتائج أبرزها
  .ية التي ينبغي أن يتّصف بها الفقيه الخبير بأوضاع التّشريع، والمدرك لمقاصده الجوهريةالعقل

  . الترجيح، المصالح المتزاحمة، التشريع:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
إن الإحاطة بمسالك التّرجيح بين المصالح في أحوال 
 التّزاحم وعدم إمكان الجمع بينها يعد من المواضيع ذات

الشّأن الخطير في حياة الأفراد والأمم على حد سواء، وقد 
أفرد له فقهاء الشّريعة قديماً وحديثاً في كتاباتهم ما يخصه، 
 ووسعوا القول فيه حسبما تقتضيه طبيعتُه وفلسفتُه؛ إدراكاً

  . لة التي يتبوأهامنهم لعظيم المنز
ة من ولما كان التّرجيح السليم بين المصالح المتزاحم

 مقاصد الشّريعة الإسلامية؛ فقد ة علمأهم ما يرجى من دارس
كليات التّرجيح بين المصالح  "نا بحث أن يكون عنواننااختر

  ".المتزاحمة
ها مهمةً نا على ثلاث كليات رأي البحثُهذا؛ وقد تركّز
زد عليها طلباً للاختصار، واكتفاء بما نفي هذا الباب؛ ولم 

يذكر؛ وغير خافٍ أنّه من الصعوبة بمكان جمع ذُكر عما لم 
كلّ قواعد التّرجيح واستيعابها؛ فإن الظن هو مدار غالبها، 

  .ومداركُه تختلفُ باختلاف المحالّ والأحوال
  

  أهمية الكتابة في هذا الموضوع
وأهمية الكتابة في هذا الموضوع يمكن إجمالها في 

  :ةلآتيالنّقاط ا
ربةُ الكاتب والمطالع على مسالك الّترجيح،  د:أولاً

وكيفية توظيفها في مواطن التّصادم والتّزاحم؛ بما يحقّق 
  .مقصود الشّارع ويوافقه

 بالكشف عن بعض  بيان كمال الشّريعة وشمولها،:ثانياً
قواعدها الكلية المتّسعة لكلّ طارئ ومستجد، وبعثُ الطّمأنينة 

دها واختلاف في النّفس؛ بمعرفة أنتنا على تعداجتهادات أئم 
  .صورها؛ صادرةٌ عن قانون الشّرع وقواعده المطّردة

 الحاجةُ إلى تنـزيل القواعد النّظرية على القضايا :ثالثاً
المستجِدة؛ خصوصاً ما تعم به البلوى منها، وتشتد إليه 

  .الخصاصةُ
وية اليوم؛  الفراغُ الذي تُعاني منه الساحة الدع:رابعاً

والغياب شبه الكلي لفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد؛ 
 قرة، التي لا يبالخلافات الشّكلي مليء ا نتج عنه واقعمم

  .الشّرع أكثرها
 

   دراسة الموضوع فيالخطّة المتّبعة
 هذا البحثُ بالإضافة إلى المقدمة أربعة مباحث، تناول

  :تي تفصيلُها في السطور التّواليوثمانية مطالب وخاتمة؛ يأ
  .مفهوم التّرجيحِ بين المصالحِ: المبحثُ الأولُ
  :وفيه ثلاثةُ مطالبالتّرجيح بقوة الأثر؛ : المبحثُ الثّاني
  .التّرجيح بحسب الرتبة: الأول
  .التّرجيح بحسب الاعتبار: الثّاني
  .التّرجيح بحسب الحكم الشّرعي: الثّالث
وفيه ثلاثةُ التّرجيح بأرجحية الوقُوع؛ : الثُالمبحثُ الثّ

  :مطالب
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  .التّرجيح بحسب التحقّق في الخارج: الأول
  .التّرجيح بحسب البدل: الثّاني
  .التّرجيح بحسب المقصد والوسيلة: الثّالث

ابعوم النّفع؛: المبحثُ الربعم وفيه مطلبانالتّرجيح :  
  .حالّالتّرجيح بحسب عموم الم: الأول
  .التّرجيح بحسب الديمومة: الثّاني

  . وفيها أهم النّتائج التي أدركها البحث:الخاتمة
  

  المبحثُ الأول
  مفهوم التّرجيح بين المصالح

  
قبل الشّروع في عرض المعاني المعتبرة في التّرجيح 
بين المصالح المتعارضة؛ لا بد أن نُعرِّج تعريجاً سريعاً على 

 والمصالح؛ منطلقين من ذلك إلى لتّرجيحا: معنى كلٍّ من
-تحديد المفهوم العام لعنوان البحث، وذلك ما سيتم تناولُه 

  : في السطور التّوالي-بإذن االله
  

  المصالح: أولاً
 مصلحة، كالمنفعة وزناً ومعنى، جمع: المصالح لغةً

من صلح الشّوهي مصدر يءلوحاً ص1لاحا ومصلحة وص.  
 عبارةٌ« :قد عرفها الإمام الغزالي بأنهاف :حاًاصطلاوأما 

2»ةفي الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضر.  
وهذا تعريفٌ للمصلحة بمعناها العام الشّامل، وهو 
تحصيل المنافع ودفع المضار مطلقاً، وأما المصلحةُ في 
منظور الشّرع فإنها مخصوصةٌ بما تضمن المحافظة على 

صود الشّارع من الخلق؛ كما قال مقصوده من الخلق، ومق
أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم : الغزالي
  .3همومال

ة بمعناها الخاصالمصلحة الشّرعي هي كلّ : وعليه؛ فإن
من مقاصد  مقصودٍ حصولُهأو بواسطتن في نفسه، ما تضم 

، وكلّ ما يفوت شيئاً منها؛ فهو رع العاجلة أو الآجلةالشّ
  .دى أمام العقول بمحاسن الصلاح، وإن تبمفسدةٌ

وللمصالح في عرف الاستعمال الاصطلاحي إطلاقان 
مجازي والآخر ،وران؛ أحدهما حقيقيمشه:  

ات واللذّهو إطلاقها على المنافع والأفراح، : فالحقيقي
ةالمادية والمعنوي.  

 أسباب هذه المنافع هو إطلاقها على: يمجازوال
وصلة إليها، من باب إطلاق السبب على وسائلها المو

  .4المسبب
ربما كانت و :وفي هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام

؛باح لا لكونها مفاسد فيؤمر بها أو تُ؛ المصالح مفاسدأسباب 
بل لكونها مإلى المصالح، وذلك كقطع الأيادي المتآكلة يةًؤد 

 في الجهاد،  على الأرواح، وكالمخاطرة بالأرواحظاًفاح
رع لتحصيل ما  أوجبها الشّمفاسد.. ةُرعيوكذلك العقوبات الشّ

  .5»ب عليها من المصالح الحقيقيةرتّ
  
  حرجيالتّ: ثانياً

 قال ؛ الموزونمعناه زيادةُ :لغةًالتّرجيحرجح :ي 
 ؛ أيثقيليء بالتّح الشّته بالموزون، ورجكفّقلت الميزان، أي ث

والحِلْ،ه على غيرهلفض الراجِح بصاحبه فلا : م زِنالذي ي
خِفُّه شيء6ي.  

رفين المتعارضين أو  أحد الطّتقويةُ: واصطلاحاً
مه على ة فيه تقدعتبر، وذلك بإظهار مزي مالمتقابلين، بوجهٍ

تقوية إحدى الإمارتين على : ؛ وقيلمزاحمه أو معارضه
  .7الأخرى بما ليس ظاهراً

  
  ح المتعارضةمفهوم التّرجيح بين المصال

مفهومه   لا يخرج8المصالح المتعارضة بين رجيحوالتّ
 أن نُعرفه ذلك من خلالنا  المذكور، ويمكنُنى العامعالمعن 
إحدى المصلحتين المتعارضتين في الاعتبار  تقديم« :هبأنّ

  .»والعمل؛ وذلك بإظهار اشتمالها على ما يقتضي تقديمها
 إلى هذا المعنى، وذلك ةي الإسلام ابن تيم شيخُوقد ألمح

في معرِض كلامه عن ضرورة الموازنة بين المصالح 
 خير الخيرين ترجيح «: في تعريفهافقالوالمفاسد المتعاندة؛ 

الشّوشر ين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ر
  .9»ال أدناهماـودفع أعظم المفسدتين باحتم

  
   الثانيـثُحالمب

  رالتّرجيح بقوة الأث
  

: المراد بقوة الأثر في التّرجيح بين المصالح المتعارضة
التّمييز بين ما هو في رتبة أعلى من رتبة؛ وذلك يشمل النّظر 

، ومن حيثُ  قوتها في ذاتهاحيثُإلى مرتبة المصلحة من 
 فإن ؛ وعليه،اعتبار الشّارع لها، ومن حيث تأكّد طلبه لها

:ثة معانٍ؛ يأتي بيانها فيما يلي ثلاتضمنالتّرجيح بقوة الأثر ي  
  

  التّرجيح بحسب القوة: المطلب الأول
  :10ثلاثة أقسامتنقسم المصالح من حيثُ قوتها 

وهي التي لا صلاح للعباد في  :ةروريلح الضاالمص -1
العاجل والآجل إلا بمراعاتها واعتبارها، وبانعدامها يختلّ 
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وتفوتهم بالنّظام، وينعدم ،نيا، وسعادةُ ذلك راحةُ  الأمنالد
  .11الآخرة

ظر إلى واقع وعادات الملل النّوثبت بالاستقراء وقد 
ات،  كلية خمسروريلح الضاقات المصتعلّمأن رائع والشّ
  .12والمال سلفس والعقل والنّين والنّ الد:وهي

 واتّفقت في شأن المحافظة على هذه المصالح جميع
  .لل الربانية؛ فكلّها موضوعةٌ لرعايتهاالشّرائع السماوية، والم

 قال الإماممن ةٌ أن لا تشتمل عليه ملّيستحيلُ«: الغزالي 
 ق؛ الخلريد بها إصلاحرائع التي أُ من الشّ وشريعةٌ،الملل
نى،  والز، في تحريم الكفر، والقتلرائع لم تختلف الشّلكولذ
13»رب المسكر وشُ،رقةوالس.  

وهي التي يحتاج إليها الخلق من  :ةلح الحاجياالمص -2
  فيما ينتهجونه من أمور الديانة والمعاش، عليهميعوسحيث التّ
ورفعالض اقّ غير  المشتكلّفهمي في الغالب إلى يق المؤد

  .14المعتادة
دخل على إذا لم تُراع، ة الحاجيومعنى ذلك أن المصالح 

ذلك ن أن يبلغ دولكن  ؛ةحرج ومشقّنوع فين في الجملة المكلّ
 ةروريه من فوات المصالح الضع حصولُمبلغ الفساد المتوقّ
  .15التي سبق ذكرها

ج  التي لا يتحرلحا المص وهي:ةحسينيلح التّاالمص -3
 نظامهم  كمالَ غير أن من مسائل العادات؛فون بفواتهاالمكلّ
وح16مراعاتها وتحصيلهاب  مشروطٌههم ترفّسن.  

بين ما هو في  ويستهدف التّرجيح بهذا المعنى التّمييز
رتبة الضروريات وبين ما هو في غيرها مما دونها؛ فلو 
تعارضت مصلحتان؛ إحداهما في رتبة الضروري، والأخرى 
في رتبة الحاجي؛ فالمصلحةُ الضرورية هي الأولى بالتّقديم 
والاعتبار اتّفاقاً؛ وذلك لأنها أقوى أثراً في صلاح الحال، 

حاجةُ إليها آكد مما دونها؛ إذ منشأ التّفاوت بين هذه وال
  .17المراتب هو تفاوت مصالحها في الظّهور

لَّم الأهميوتليها في سلما وذلك  ؛ةة المصلحة الحاجي
ل ب على تفويتها من الوقوع في الحرج والعسر، وتحميترتّ
ة التي حسيني التّويلي ذلك المصلحةُاقّ غير المألوفة، المش
 عن  والبعد،وله العقُألفُ على ما تقدها الخروجب على فَرتّيت

18 المطلوبالكمال الإنساني.  
 ات الخمس؛ فإنوكذلك الحال لو تزاحمت أفراد الكلي

شبه وقد وقع ما يالتّرجيح بينها يكون بحسب قوة الأثر، 
أقواها مصلحةُالإجماع على أن ثم ،فس النّ ثم مصلحةُ،ين الد 

  .19 المال ثم مصلحةُ،سب النّ ثم مصلحةُ،عقل المصلحةُ
 مصلحةٌ متعلّقةٌ بالنّسل ومصلحةٌ -مثلا-فلو تعارضت 

مصلحةُ النّسل؛ لقوة أثرها  بالمال؛ فإن الأولى بالتّقديم متعلّقةٌ

في انتظام أحوال الفرد والأمة على السواء؛ ولأن ما يفوت 
  .مالبها من النّفع يجاوز الفوات الحاصل بفوات ال

ر الفقهاءعلى ذلك قر 20وبناء :  
ته أو عطشه  ولم يجد ما يدفع به غصاضطرأن من  -1

؛ إذ مصلحةُ حفظ ه جاز له شرب؛مسكرالالمهلك إلا 
العقل متأخّرةٌ عن حفظ النّفس؛ لذا شرع الإقدام على 

  .تفويتها إذا كان في ذلك حفظٌ للنّفس
 على  وآخر على امرأة في عرضها،عتدياً رأى مأن من -2

م  قد معاً؛ المفسدتين دفعوسعه ولم يكن ب،رجل في ماله
المحافظة على عرض المرأة؛ لأن حفظه أكثر أثراً في 

  .انتظام أحوال العباد
 جاز ؛فت حياة امرأة على بتْر رحمها المتورِّملو توقّأنّه  -3

وعلّلوا ذلك ب ؛ على حياتهاه واستئصاله حفاظاًقطعأن 
  .سل على مصلحة النّمةٌفس مقدمصلحة النّ

  
  التّرجيح بحسب الاعتبار: المطلب الثّاني

رع لها إلى ثلاثة  الشّ من حيث اعتبارتنقسم المصلحةُ
  :21أقسام

على النّقلي ليل وهي التي قام الد : المعتبرةلحاالمص -1
 وتشريع ، وذلك مثل مصلحة الجهاد بعينها؛اعتبارها

  .وع ونحو ذلكة البي وإباح،القصاص، والحدود
ليل على إبطالها وهي التي قام الد :هدرة الملحاالمص -2
هي  القاصر؛ وإلا ف العقلنظريت مصلحة باعتبار سمو بعينها،

  . محضةٌسدامف
 ،بايع بالربا ومصلحة التّ، بيع الخمرمصلحةُ:  ذلكلُامثو

كر  وتسوية الأنثى مع الذّ،لاق بيد المرأةومصلحة جعل الطّ
 لمنافاته ؛هه وفسادعلم بطلانُ ونحو ذلك مما ي،الميراثفي 

  .قتضاهرع ومأصل الشّ
 على وهي التي لم يقم دليلٌ : المرسلةلحاالمص -3

ت  في عموم المصالح التي دلّ ولكنها داخلةٌ؛اعتبارها بعينها
الشّنصوص ريعة وأصولها على لز؛ظر إليهاراعاتها والنّوم م 

  .22منافع ودفع المضارلما فيها من جلب ال
الكثيرة فالمصلحةُ المرسلة إذاً مصلحةٌ شهدت النّصوص 

 والأصول الكثيرة إذا اجتمعت على معنى بالاعتبار لجنسها؛
واحد نقلته إلى حيز المقطوع به، ولم يقلّ ذلك المعنى من 

  .23حيثُ القوةُ عن المعنى الذي شهد نص واحد لعينه
بين المصالح  بهذا ويستهدف التّرجيح المعنى التّمييز

لها المعتبرة بجنسها والمصالح المرسلة التي لم يشهد 
 وتقديم الأولى على الثّانية في بالاعتبار نص خاص بعينه؛

  :24مواطن التّزاحم والتّعاند؛ وذلك لمعنيين؛ هما
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شبه  المصلحة المعتبرة دخولها في الاعتبار يأن :الأول
ريعة الشّ  دخولها ضمن مقاصد فإن؛لةالقطع، بخلاف المرس

؛ فمعارضة المصلحة المرسلة  إلى درجة القطع بهالا يرتقي
  .في حكم الملغاة التي لا عبرة بهاللمنصوصة إذاً يصيرها 

ا  عليها، وأمرة منصوصة المصلحة المعتب علّأن :انيثّال
 ،وكلياتهاريعة وم مقاصد الشّ ضمن عم فهي معتبرةٌ؛المرسلة

  .جنسهبر ب على ما اعتُمقده معينبر بما اعتُو
ةً هنا؛ لأنا المصالح الملغاةُ والمهدرة؛ فليست معنيوأم 

فضلا عن ؛ طلقاً الاعتداد بها ممنع في ارع لها كافٍإلغاء الشّ
 وإن ، مفاسدة الواقع في حقيقترجيحها على غيرها، وهي

  .تبدت أمام العقول بمحاسن الصلاح
غاه مما قد يبدو من جنس مثلة ما أهدره الشّارع وألومن أ
  :المصالح

 في خلوة ممنوع اتّفاقاً، ولو ةبالمرأة الأجنبي طالاختلا -1
كان لمصلحة التّعليم؛ وذلك لنهي الشّارع عنه في جملة 

اس ابن عبمن النّصوص منها الحديث المتّفقُ عليه عن 
رسول االله  أن قال : »رأةبام  رجللا يخلون إلا مع 

  .25»ذي محرم
2- بقصد ين المشركنساء واج من الزلى ع تأليف قلوبهن

ها في ارع مثلَر الشّاعتبلا ؛ مصلحةًقد يبدوف؛ الإسلام
 نا ملغاةٌ غير أنها ه؛ الكتابن نساء أهل مالزواجإباحة 

لتحريم النصالز واجال االلهفقد ق ؛طلقاً من المشركة م 
  مؤمنةٌ ولأمةٌركات حتى يؤمنولا تنكحوا المش ﴿:تعالى
خير26﴾ ولو أعجبتكمشركةٍ من م.  

بيع الخمور لغير المسلمين؛ فيه بعض المنافع  -3
الاقتصادية؛ غير أنها مهدرةٌ بجانب المضار التي يخلّفها 
على المجتمعات الإنسانية؛ وقد نص االله على المعتبر 

 كبير  إثم﴿قل فيهما: والملغى من مصالح الخمور؛ فقال
  .27ا أكبر من نفعهما﴾ومنافع للنّاس وإثمهم

 ومما يمكن إلحاقُه بهذا المعنى في التّرجيح تقديم
 ذلك أنيها على المصالح المختلف فيها؛ المصالح المتّفق عل

رها من قبيل المجزوم باعتباره؛ الاتّفاق على المصلحة يصي
  .الاعتباروأما الاختلاف فإنّه يورث شبهة الإلغاء وعدم 

 عليها مخرِجةٌ بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المصالح المتّفقَو
من الخلاف، وما يخرج من الخلاف خير من الذي يوقع فيه 

د الفقهاءاتّفاقاً، وقد قع :الخروج من الخلاف مندوب 28أن.  
والخروج من الخلاف إنما يتحقّق باجتناب المختلف في 

 رع يحتاطُالشّلأن  وبه؛ وذلكف في وجما اختُلتحريمه، وفعل 
مات كما يحتاط لترك المحر، لفعل الواجبات والمندوبات

  .29والمكروهات

 لهذا المعنى قرر الفقهاء كثيراً من الأحكام اًواعتبار
استحباب تركِ القصر فيما دون المسافة : الفروعية؛ منها

مختلفاً المعروفة، واستحباب ترك الأكل من صيد المحرم؛ لكونه 
  .30في حلّه، تقديماً لمصلحة الحرمة على مصلحة الاقتيات

: من أمثلة التّرجيح بين المصالح المتزاحمة لهذا المعنىو
العلماء في راءةُ الفاتحة في صلاة الجنازة؛ فقد اختلف ق

ها؛ والأفضل الإتيان بها؛ تحقيقاً لمصلحة الخروج تمشروعي
:  القرافي الإماملوق ي؛ وفي تعليل ذلك التّقديممن الخلاف

»31»لوص من إثم ترك الواجبن الخُ لتيقّ الفعلُفالورع.  
  

  التّرجيح بحسب الحكم الشّرعي: المطلب الثّالثُ
 في الشّريعة الإسلاميةها  حكم من حيثُتنقسم المصلحةُ

  :32؛ يأتي بيانها باختصار فيما يليإلى ثلاثة أقسام
ا كل ما أوجبه االله ويدخل فيه : الواجبةالمصلحةُ -1

 ، وطلب منهم فعله على سبيل الحتم والجزم،على عباده
 منها الفاضل ؛والمصلحة بهذا الاعتبار متفاوتة الرتب

ط بينهماوالأفضل والمتوس.  
 العز لامقال الإماممعرِض كلامه عن  في بن عبد الس

 إلى الفاضل نقسمةٌتب م الروهي متفاوتةُ«: المصالح الواجبة
 فأفضل المصالح ما كان في نفسه ؛ط بينهمافضل والمتوسوالأ

عمال  الأ أي وقد سئل ،دافعاً المفاسد لأرجح المصالح
 في الجهاد« : قال؟ ثم أي: قيل.»يمان بااللهإ« : فقال؟فضلأ

  .33» مبرورحج« : قال؟ ثم أي: قيل.»سبيل االله
  ما ندب االله ويدخل فيها كلّ:وبة المندالمصلحةُ -2

 بهذا  وهي، غير جازم وطلبه منهم طلباً،عباده إلى فعله
  . والمنازلتب في الرتفاوتةٌ مالاعتبار
 ما خير االله فيه عباده كلّتعم  وهي :المصلحة المباحة -3
 المباحة عن غيرها من ز المصلحةُ، وتتميه وتركهبين فعل

 حيث منفيها المصالح الواجبة والمندوبة بكونها عاجلةً لا أجر 
  . 34 من بعض وأكبر فبعضها أنفع درجاتٌذاتُها، وهي أيضاً

بين المصالح من ويستهدف التّرجيح بهذا المعنى التّمييز 
حيثُ حكم الشّارع لها، وتقديم الواجب منها على المندوب، 

د ارع أكّالشّ لأنوالمندوب على المباح؛ وإنما يقدم الواجب؛ 
ابب على تركه العقه، ورتّأمر.  

والمصالح الواجبةُ ليست في منـزلة واحدة؛ وإنما هي 
؛ فمصلحةُ الواجب فيهامختلفةٌ باختلاف الاعتبارات الواردة 

لعبادة مقدمةٌ على مصلحة الواجب الذي الذي هو ركن في ا
هو شرطٌ فيها، ومصلحةُ المضيق مقدمةٌ على مصلحة 

 المتراخي، الموسع، ومصلحةُ الفوري مقدمةٌ على مصلحة
على الكفائي ممقد 35والعيني.  
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 ان«:  بقوله القرافي الإمامبينهووجه التّقديم فيما ذُكر؛ 
التّضييق يقتضي اهتمام الشّرع به، وكذلك المنع من تأخيره؛ 
 وِّز تأخيره، وكذلك ما أوجبه على كلّ أحد أهمبخلاف ما ج

  .36»مما أوجبه على بعضِ الأفراد
 على التّرجيح بين المصالح بهذا المعنى كثيرةٌ والأمثلةُ

الإنفاق على الوالدين العاجزين مصلحة  تقديمجداً، ومن ذلك 
 ؛ينعوزِغيرهما من الأقارب الممصلحة الإنفاق على على 
غير القادرين على الكسب أمر  الإنفاق على الأبوين لأنوذلك 
بخلاف الإنفاق على غيرها اتّفاقاًواجب ،.  
فلهذه «: ال الإمام القرافي مبيناً هذا المثال ومعلّلا لهق

القاعدة قُدم حقُّ الوالدين؛ لكونه على الفور، وكذلك حقّ السيد 
  .37»والزوج، والدين الحالّ

ة الواجبالمصلحة   أنومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام
ا ، وأما من جنسهي هتي الةالمندوبعلى المصلحة  إنما تُقدم
، ويجب حينئذ  قد يختلف فالأمر؛ختلفينا من جنسين متإذا كان

 بالنّظر إلى الاعتبارات الأخرى، وقد يقتضي الأمر التّرجيح
  .في بعض الأحوال ترجيح المندوب على الواجب
إذا كانت «: ومن ذلك ما أشار إليه الإمام القرافي بقوله

  . 38» على الواجبوبم المند نقد؛ ثواباً المندوب أعظممصلحةُ
 لذات المندوب، وإنما لما اعتراه من  في الحقيقة ليسقديمالتّو
؛ وليس ذلك قادحاً في  بذاته في ذلك المحلّماًقد جعلته مأحوالٍ

المعنى العام الذي سبق تقريره، وهو أن المصلحة الواجبة مقدمةٌ 
بعض  في قد يكون «:يوطيل السوقعلى غيرها؛ لأنّه كما ي

الجنس المفض39»و على بعض أفراد الجنس الفاضلول ما يرب.  
ومن أمثلة الفروع التي يمكن التّمثيل بها لما قُدم فيه 

ه  فإنّ؛عسر المإبراء: النّفل على الفرض حسب ما يذكر الفقهاء
، لقوله ستحب وإبراؤه م،ه واجب وإنظار،أفضل من إنظاره

  .40كم إن كنتم تعلمون﴾﴿وأن تصدقوا خير ل: تعالى
، ومع ذلك فإنّه مفضلٌ ةٌه سنّ فإنّ؛لامابتداء السوكذلك 

:  في شأن المتهاجِرينعلى الرد الواجب، ويشهد لذلك قوله 
  .41»وخيرهما الذي يبدأ بالسلام«

 وهو أفضل منه ،ةٌ سنّ؛ فإنّهالوضوء قبل الوقتوكذلك 
    .42؛ مع كونه واجباً حينذاك الوقتبعد دخول

  
  المَبحثُ الثّالث

  التّرجيح بأَرجحية الوقُوع
في هذا المقام أن يكون " أرجحية الوقوع"والمراد بـ

 في ظن ولها في الخارج أرجحاحتمالُ وقوع المصلحة وحص
المكلّف من عدمه، ولا يشترطُ اليقين في ذلك اتّفاقاً؛ وإنما 

ون الراجحة مما يكتفى بالظّن؛ إذ إن بناء الأحكام على الظّن

  . 43تشهد له تصرفاتُ الشّارع البالغةُ مبلغَ القطع
على  هادات إنما الأحكام والشّغالب«: قال ابن فرحون

وتتنَالظن لُز44»حقيقلة التّزِنْ م.  
النّظر إلى " أرجحية الوقوع"ومما يمكن إدخالُه في 

كونها لا، والنّظر إلى صلحة من حيثُ كونها ذات بدائل أوالم
من الوسائل أو المقاصد؛ وذلك لأن انعدام البدل يلحقها 
بالمتوقّعة بوجهٍ ما، وكونها مقصداً ينقلها إلى حيز التّحقّق في 

  .محالّ التّعاند والزحام
  

  حقّقالتّرجيح بحسب التّ: المطلب الأول
بهذا المعنى التّمييز بين المصالح التي يستهدفُ التّرجيح 

ح وقوعها من قبيل يترجوقوع ها على المصالح التي يعد
المشكوك فيه أو الموهوم، وترجح وقُوع المصالح إنما يكون 
أولاً من جهة الدليل الذي دلّ على تلك المصلحة، وثانياً من 

  .45جهة توقّع الحصول في الخارج من عدمه
فالمصلحة التي حصولها في الخارج قطعي أو قريب من 

  . على ما قد يعارضها من مصالح محتملة التّحقّقذلك؛ مقدمةٌ
أما مقطوعةُ الحصول «: البوطي معلّلا ذلكيقول 

فواضح، وأما المظنُونة فلأن الشّارع قد نزل المظنّة منْزلة 
  .46»المئنّة في عامة الأحكام

واعتداداً بهذا المعنى الراسخ في التّرجيح بين المصالح 
  :فقهاءالمتزاحمة قرر ال

1-  ة يغلب على الظنالمفقود إذا مضت على حياته مد أن
موتُه فيها؛ جاز لزوجته أن تتزوج بعد أن يفرق القاضي 
بينهما؛ لأن مصلحتها من الزواج ثانيةً محقّقة، وأما 
مصلحة زوجها المفقود؛ فقد غدت بعد طول غيبته في 

  .47عداد الموهوم
نفسها ببقاء الجنين في أن الحامل إذا خافت الهلاك على  -2

بطنها، وتيقّنت ذلك بإخبار طبيبٍ موثوقٍ بقوله؛ جاز لها 
إسقاطُه؛ تقديماً لمصلحة حياتها المحقّقة على مصلحة 

  .48حياة الجنين المتوقّعة
ارع في رسم وإمعاناً في التّأكيد على ملاحظة الشّ

 واعتماده عليه في جملةٍ من تصرفاته تشريعاته لهذا المسلك،
؛ أي أن الحكم "لا عبرة بالتّوهم: "حكامه فقد قعد الفقهاء أنّهوأ

  .49الشّرعي لا يقوم ولا ينتفي مستنداً إلى وهم طارئ
  

  التّرجيح بحسب البدل: المطلب الثّاني
ومن الأصول المعتبرة في التّرجيح بين المصالح 
المتزاحمة النّظر إلى وجود البدل؛ فالمصالح التي تفوتُ إلى 

  .غير بدل مقدمةٌ على التي تفوتُ إلى بدل
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: وفي تقرير هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام
تحصيلُ إحدى المصلحتين مع بدائل الأخرى؛ أولى من «

  .50»تحصيل إحدى المصلحتين وتعطيل الأخرى
والفروع الفقهية التي يمكن سوقُها أمثلةً للتّرجيح بهذا 

ا يلي نُتفٌ مما ذكره الفقهاء في المعنى كثيرةٌ جداً، وفيم
  :51ذلك

سل المحرم إذا وجد ما يكفيه لطهارة الحدث أو لغَأن  -1
سل الطّيب؛ تحصيلا لمصلحة الطّيب العالق به؛ فإنّه يقدم غَ

زه منه في الإحرام، ويتيمم؛ تحصيلا لمصلحة بدل التن
  .الطّهارة؛ ولو عكس لفاتت إحدى المصلحتين إلى غير بدل

شرفاً على الهلاك وجب عليه ي إذا رأى مأن المصلّ -2
إنقاذه وقطع صلاته؛ ولو أدى ذلك إلى إخراجها عن 

 أ فاته من مصلحة ما"وقتها المعهود؛ لأنلاة لا داء الص
نقاذ نَإقارب يمن الهلاكسلمةٍفس م ."  

المضطر إلى أكل مال غيره يجوز له أكلُه؛ ويلزمه أن  -3
 الغير؛ وإنما جوزنا له تعويض الضرر الذي أحدثه بحقّ

إنقاذ نفسه بمال غيره؛ لأنّها تفوتُ إلى غير بدل، وأما 
  .المال؛ فإنّه يفوت إلى بدل

  
  التّرجيح بحسب المقصد والوسيلة: المطلب الثّالث

تنقسم أفعال المكلّفين من حيث الجملةُ إلى مقاصد 
ل ووسائل، والمقاصد هي الأفعال المقصودة لذاتها، والوسائ

هي الطّرق والأسباب المفضية إليها، والغاياتُ أولى بالاعتبار 
شرعاً وعقلاً؛ لأن الغاية أصلٌ والوسيلة فرع خادم له، 

  .52والأصلُ أولى بالرعاية من الفرع
الوسائلُ أبداً أخفض رتبةً من «: قال القرافي مبيناً ذلك

صد على  تعين تقديم المقاهما تعارضتاالمقاصد إجماعاً؛ فم
الوسائل؛ ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة؛ لكونه 
شرطاً ووسيلة، والصلاة مقصد، وقدمنا الركوع والسجود 

  .53»اللذين هما مقصدان على السترة التي هي وسيلة
والتّرجيح بهذا المعنى إنما يتأتّى إذا كانت المصلحتان 

 قوة الأثر؛ كأن تكونا المتعارضتان في رتبة واحدة من حيثُ
 تب؛ فإنا في أحوال تخالف الرواجبتين أو مندوبتين، وأم

  .الأقوى هو المقدم، ولو كان وسيلةً
ومن الأمثلة التي شاع الضرب بها في مثل هذه المواطن 
مسألةُ منعِ الشّارع إمداد الكفّار المحاربين بالمال والسلاح؛ 

ذلك اتّفاقاً لكون ذلك وسيلةً لهم إلى التّقو ي؛ غير أنّه لا يمتنع
إذا كان فداء لأسير مسلمٍ وقع في قبضتهم؛ لأن الحفاظ على 

  .54المهج المسلمة لا يعدله اعتبار التّمكّن المذكور بحال
نهي الشّارع عن السهر بعد ومن الأمثلة على ذلك أيضاً 

صلاة العشاء؛ وذلك لأنّه وسيلةٌ إلى تفويت صلاة الفجر 
؛ فقد روى البخاري لمفروضة، وتضييع الحقوق المطلوبةا

كان «: قال أنّه  يِّمِلَس الأَزةَرأبي بعن ومسلم وغيرهما 
 النبي 55» بعدها والحديثَ صلاة العشاء،وم قبل النّيكره.  

غير أن الشّارع أجازه في بعض الأحوال كالسهر 
مصالح الخلق، لمدارسة العلم، ومؤانسة الضيف، والنّظر في 

لما في ذلك من مصالح واضحة، وألغيت مصلحة النّهي عن 
  .56السهر لكونها وسيلةً فقط

  
  الرابعالمَبحثُ 

ـعوم النَّفـعم  
المتزاحمة لح االمصالمراد هنا في التّرجيح بين وم عموال

؛ وذلك بكثرة الأفراد المنتفعين بها، أو قد يكون عموم محالٍّ
تناولها وتعود بالنّفع عليها، وقد يكون بكثرة المجالات التي ت

عموم أزمانٍ؛ وذلك بأن يكون الزمن الذي ينتفع فيه بالمصالح 
  .57أطول وأدوم من غيره

  
 المطلببحسب كثرة ا:لُالأو لمنتفعين التّرجيح  

 لا يختلف العلماء في أنها على المصلحة التي يعود نفع
 على لخلق مقدمةٌ، وينتفع بها العدد الأكبر من االعموم
 من  وذلك لأنبعضهم؛ التي لا ينتفع بها إلا ةالمصلح

مة في قتضيات العدل الذي هو أحد المقاصد الجوهري
فين، وكان فيه ق بأكبر نسبة من المكلّم ما تعلّقدشريع، أن يالتّ

من الصقابلهلاح ما يفوق م.  
وانطلاقاً من هذا المبدأ المجمع على اعتباره؛ بنى 

قهاؤنا آراءهم وفتاواهم فيما لا يعد كثرةً من الوقائع ف
  :والنّوازل، ومن ذلك مثلا

 إذا لم  من المسلمين؛ار به الكفّسترـن يت رمي مزاجو -1
يكن من سبيل إلى ردحاً ترجي؛هم إلا بذلكهم ودفع شر 

  .58 على مصالح الخصوصالعمومصالح مل
لأمة من حرية جواز منع الفرد من ممارسة ما يضر به ا -2

الرأي والفكر والكتابة؛ حفاظاً على مصالح العامة من 
  .59الانحرافات العقدية والفكرية

3- ترجيحبالكلأ أو الماء الواقعين في أرضٍ الانتفاع العام  
ويستأثر به دون غير مملوكة، على أن يحوزه فرد 

60اسوع من النّالمجم.  
4- و بقيمته بيع طعام المحتكر جبراًجواز ،ها عليه إذا رد

  تقديماً؛اس إليهامتنع عن بيعه عند اشتداد حاجة النّ
  .61لمصلحة المجتمع على مصلحة الأفراد

5- جوازهاحر قتل السن يتحقّق ضررإذا أُخِذ  ونحوه مم ،
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 على مصالح  حفاظاً؛ قتله، واقتضت المصلحةُتهقبل توب
62ومالعم.  

 ما يليوالأصلُ في تقرير هذا المبدأ التّرجيحي:  
 تظاهر نصوص الشّريعة على التّرجيح به، ومن :أولا

كبان، وبيع الحاضر ي الر عن تلقّ الحكيمارع الشّنهيذلك 
  .63للبادي

 من جملة ة المستقرأةُ الجوهري ما تقتضيه المقاصد:ثانياً
فع  إذ العدل فيما كانت حاله هذه أن تراعى جهة النّ؛رعالشّ

يره، ولا يليقُ من غالذي هو أشمل وأعمطلق الاعتبار  في م
64اس على مصلحة الجماعةة لفرد من النّتقديم مصلحة جزئي.  

  
  التّرجيح بحسب الديمومة: المطلب الثّاني

 ويبقى أثرها مقدمةٌ على ما قد المصالح التي يدوم نفعها
يزاحمها من مصالح آنية طارئة، لا يدوم نفعها، ولا يطول 

  .65بقاؤها
 في اعتبار المصالح الدائمة، وتقديمها على والأصل

 النّبي المصالح المؤقّتة حديثُ عائشة رضي االله عنها أن 
  .66»أحب العمل إلى االله أدومه وإن قلّ«: قال

: قال الإمام النّووي مبيناً وجه تقديم الدائم على المنقطع
ن بدوام وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير المنقطع؛ لأ«

 والإقبال اعة والذّكر والمراقبة والإخلاصالقليل تدوم الطّ
على االله سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم؛ بحيث يزيد على 

  .67»الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة
ومن أمثلة المصالح التي يدوم نفعها ويبقى أثرها ما 

 أشار إليه النبيآدم انقطع عملُه إلا إذا مات اب«:  بقوله ن
 صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو :من ثلاث

  .68»له
فهذه المصالح ينبغي للعاقل أن يحرص على تحصيلها، 
ويسعى في جلبها؛ لما فيها من دوام النّفع وطول الأثر، 
وتواصل الأجر، ويقدمها على ما دونها من المصالح الآنية 

  .ت معهاالمؤقّتة إذا تعارض
 ة؛ فإنة والمصالح الأخروينيويولا فرق بين المصالح الد

مراً مرجحاً بينها عند  أ،اعتبار وصف التّحقّق والديمومة
لا خلاف فيه عند أهل الفقه والنّظر، وإن كان التّزاحم، 

الاختلاف في تحقيق مناطه وارداً بعد ذلك بلا شك.  
  
  تمــةالخا

هم المسائل المتعلّقة وبعد هذا العرض الموجز لأ
بموضوعنا؛ نكون قد أتينا على ما قصدناه من هذه الدراسة، 

  : البحثوفيما يلي تعريج على أهم النّتائج التي أدركها
: زاحمة العام هوالتّرجيح بين المصالح المت مفهوم أن -1

تعارضتين في الاعتبار تقديم إحدى المصلحتين الم
 على ما يقتضي المقدم والعمل؛ وذلك بإظهار اشتمال

  .ه على المؤخّرتقديم
" قوة الأثر" التّرجيح بين المصالح المتعارضة بكلي أن -2

 التّمييز بين ما هو في رتبة أعلى من رتبة؛ يهدف إلى
من حيثُ قوتها تبة المصلحة؛ وذلك يشمل النّظر إلى مر

 الشّارع لها، ومن حيث تأكّد في ذاتها، ومن حيثُ اعتبار
  .بحسب القوةالتّرجيح،  اطلبه له

أرجحية " التّرجيح بين المصالح المتعارضة بكلي أن -3
 من حيثُ ؛يهدف إلى التّمييز بين المصالح" الوقوع

النّظر إلى درجة احتمال وقوعها في الخارج، وبقدر قوة 
  .ذلك الاحتمال يكون التّقديم

" عموم النّفع"بكلي  التّرجيح بين المصالح المتعارضةأن  -4
 الانتفاع به من المصالح يهدفُ إلى التّمييز بين ما يكثر

 كثرة المجالات التي ذلك بالنّظر إلىو عن غيره؛
  .اتتناولها وتعود بالنّفع عليه

 في غالب أحواله  التّرجيح بين المصالح أمر اجتهاديأن -5
 وذلك يعني أنّه لا يكون موافقاً لمقصود وصوره؛

ة؛ الشّارع؛ ما لم يكن القائمستوعباً لقواعده الكليبذلك م 
  .آخذاً بعين الاعتبار أعلاها وأدناها

 المصالح غير القطعية مصالح نسبيةٌ في كثير من أن -6
الأحوال، وأنّه لا يمكن الحكم على شيءٍ بالصلاح 
مطلقاً؛ إلا بعد عرضه على كليات الشّريعة وقواعدها، 

  .يه إيجاباً أو سلباًوهي وحدها الكفيلةُ بعد ذلك بالحكم عل
  المصالح؛ بينأهميةُ فقه الواقع الذي يراد إقامة الموازنة فيه -7

وذلك واضح من خلال الفروع التّطبيقية التي يذكرها الفقهاء 
في معرِض التّراجيح بين المصالح المتعاندة؛ وفقه الواقع إنما 

؛ بفهمه، واستنباط علم حقيقته «: يكون كما ذكر ابن القيم
  .»بالقرائن والأمارات والعلامات

أهمية العلم بمقاصد الشّريعة، وإدراك علل أحكامها في  -8
الالتفات «: الموازنة بين المصالح المتعارضة؛ وذلك لأن

إلى المسببات، والقصد إليها معتبر في العاديات، ولا 
سيما في المجتهد؛ فإن المجتهد إنما يتّسع مجالُ اجتهاده 

العلل، والالتفاتِ إليها، ولولا ذلك لم يستقم له بإجراء 
  .»إجراء الأحكام وفق المصالح إلا بنص أو إجماع
  وصلّى االله وسلّم على سيدنا محمد النبي الأمين

  .وعلى آله وصحبه الطّاهرين
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  الهوامش
  
مختار الرازي،  .مادة صلح ب،لسان العرابن منظور،  )1(

  .مادة صلح ،الصحاح
  ).174ص(الي، المستصفى، الغز: انظر )2(
البحر الزركشي،  :؛ وانظر)2/481( ،المستصفىالغزالي،  )3(

، )2/507( ،نثر الورود، والشّنقيطي، )1/154( يط،المح
واعد مخدوم، ق، )1/104( ، العامالمدخل الفقهيالزرقا، 
  .)402ص( ،الوسائل

 مصالحالمؤدية إلى الوسائل وينبغي أن يتنبه هنا إلى أن ال )4(
أن  :لُالأو :هماو ؛ شرطينلا تكون مشروعةً إلا استجمعت

ها أو  فيها بدليل يخص ذاتها مأذوناً في حدمشروعةًون تك
انيالثّ و.هايعم: أن يغلب جانبلاح فيها على جانب  الص
، )1/132( ام،واعد الأحكابن عبد السلام، ق :انظر .دالفسا

  ).27/177( ،مجموع الفتاوىوابن تيمية، 
  .)1/14(، واعد الأحكامابن عبد السلام، ق )5(
، والرازي، )رجح(ابن منظور، لسان العرب مادة : انظر )6(

، والفيومي، المصباح المنير، )99ص(مختار الصحاح، 
 ).219ص(

، )158ص(ابن فورك، الحدود في الأصول، : انظر )7(
ود الحدوالأنصاري، ، )170ص( ات،عريفالتّوالجرجاني، 

  ).8/145(، والزركشي، البحر المحيط، )83ص( قة،الأني
التّمانع والتّقابل، : من التّعارض، وهو لغةً: المتعارضة )8(

أن يقتضي أحد الدليلين خلافَ ما يقتضيه : واصطلاحاً
: انظر. تقابلُ الدليلين على سبيل الممانعة: الآخر؛ وقيل

 ، والزركشي، البحر)402ص(الفيومي، المصباح المنير، 
 ).8/120(المحيط، 

 في نفس انظرو ،)20/170(، وع الفتاوىمجمابن تيمية،  )9(
، )1/22( ،قواعد الأحكامابن عبد السلام، : المعنى

 ،2/20( ،الموافقاتوالشّاطبي(.  
 ل كلٌّ ويكم،ها البعض بعضيخدم: لاثةوهذه المصالح الثّ )10(

 ،اتروري في خدمة الضها تصب وهي كلّ،منها الآخر
 ،ي إلى اختلال الحاجي بإطلاق يؤدِّحسينيتلال التّواخ

يرضرولال ال اختآله إلىمإطلاق ب واختلال الحاجي.  
 إنما هو خادم  وتحسينيي حاج كلّإن: اطبيام الشّمالإال ق

للأصل الضروريبه ومؤنس ،ومحس ؛ةن لصورته الخاص 
؛ انظر أو تابعاً؛مة له أو مقارناًإما مقد :الشّاطبي ،
 .)2/19( ،الموافقات

 ،الإحكاموالآمدي،  ،)2/7( ،الموافقاتالشّاطبي، : انظر )11(
، وابن )56ص(، وابن عاصم، مرتقى الوصول، )3/300(

وابن عاشور،  ،)3/144( ،حبيرقرير والتّالتّأمير حاج، 
نثر والشّنقيطي،  ،)210ص(  الإسلامية،ريعةمقاصد الشّ

2/495( ،رودالو(.  
، وابن أمير حاج، )3/300( ،الإحكامي، الآمد: انظر )12(

  ).3/144( ،حبيرقرير والتّالتّ
  .)1/288( ،المستصفىالغزالي،  )13(
وابن عاصم، مرتقى  ،)2/9( ،الموافقاتالشّاطبي، : انظر )14(

 ص( ،ريعةمقاصد الشّ، وابن عاشور، )56ص (الوصول، 
214(.  

)15( إباحة البيعمصلحةُ :ةومن أمثلة المصالح الحاجي ، 
 ،لاقيد والطّ والص، والمساقاة،لم والس،، والقراضوالإجارة

  في أمور معيشتهم،فون مما يحتاجه المكلّ؛ونحو ذلك
جون بانفقادهويتحر.  

 ،الإحكام، لآمدي، وا)2/9( ،الموافقاتالشّاطبي، : انظر )16(
، وابن )57ص(وابن عاصم، مرتقى الوصول،  ،)3/300(

نثر يطي، والشّنق ،)215ص(ريعة مقاصد الشّعاشور، 
2/496( ،ودالور(.  

  من الحثّالمصالح المقصودةُ: ةحسينيومن أمثلة المصالح التّ
 ، والإنفاق على الأقارب المعوزين، الأخلاقارمعلى مك

وإبراء المعسرين، ،ينوالإحسان إلى الجيران المضطر 
  .هي عن تناول القاذورات والنّ،والأمر بستر العورات

، وابن عاصم، )104ص(لغليل، الغزالي، شفاء ا: انظر )17(
، وابن عاشور، مقاصد الشّريعة )57ص(مرتقى الوصول، 

 ).76ص (الإسلامية، 
والقرافي، الذّخيرة، ، )2/31( ،الموافقاتالشّاطبي، : انظر )18(

 ص( ،ريعةمقاصد الشّ، وابن عاشور، )10/42، 5/224(
76( ، ،وطيالمصلحةضوابطُالب ، )248ص(.  

  .)119 ص( ،ابط المصلحةضوالبوطي، : نظرا )19(
ريعة مقاصد الشّالكمالي، : انظر هذه الأمثلة وغيرها عند )20(

، والسنوسي، اعتبار )147ص( ،في ضوء فقه الموازنات
  ).446ص (المآلات، 

، وابن السبكي، الإبهاج، )4/167(الآمدي، الإحكام، : انظر )21(
، )3/201(، وابن أمير حاج، التّقرير والتّحبير، )3/187(
المدخل والزرقا،  ،)2/505( ،نثر الورودلشّنقيطي، وا

الفقهيقواعد الوسائل ومخدوم، .)1/100( ، العام، 
  .)401ص(

، )3/201(ابن أمير حاج، التّقرير والتّحبير، : انظر )22(
 ،رقا،  ،)2/505( ،نثر الورودوالشّنقيطيالمدخل والز

الفقهي1/100( ، العام(.  
  القرآنحابة  الصجمع :ومن أمثلة المصالح المرسلة

الكريموتوليتُ،صحف واحد في م ديقهم للص  بعد موت 
جون  الس واتخاذُ، الآذان لصلاة الجمعة وتجديد، بيالنّ
 اًرع حدعزير بها على الجرائم التي لم يجعل لها الشّللتّ

وعملُ  ،واوينلد لاب  عمر بن الخطّ وتدوينمقدراً،
 ،اع الصنّ وتضمين،سعار عند الحاجةالأ وتحديدالسكّة، 

 ،)10ص( ،ةرق الحكميالطّابن القيم، : انظر ؛ونحو ذلك
 ،القرضاويمقاصد الكمالي،  ،)86ص( ،رعيةياسة الشّالس

  .)28ص( ،ريعة في ضوء فقه الموازناتالشّ
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 ).450ص(البوطي، نظرية المصلحة، : انظر  )23(
والزحيلي، ، )132ص( ،ضوابط المصلحةالبوطي، : انظر )24(

2/799( ،أصول الفقه الإسلامي(.   
، صحيح مسلم، )5/2005(، 4935: صحيح البخاري، ح )25(

  ).2/978(، 1341:ح
  .)221( الآية ة،البقر )26(
  ).219( الآية ة،البقر )27(
، والزركشي، المنثور )4/210(القرافي، الفروق، : انظر  )28(

، )151ص(، والسيوطي، الأشباه والنّظائر، )2/127(
  ).373ص(النّدوي، القواعد الفقهية، و

  ).1/243(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،  )29(
ابن عبد السلام، قواعد :  عندوغيرها الأمثلة هذهانظر  )30(

، والسيوطي، الأشباه والنّظائر، )1/254(الأحكام، 
  ).73ص(، والسنوسي، مراعاةُ الخلاف، )151ص(

  ).4/213(القرافي، الفروق،  )31(
قواعد ابن عبد السلام، : ن التّوضيح والبيان ينظرلمزيد م )32(

  .)1/48( ، الورودنثروالشّنقيطي،  ،)1/54( ،الأحكام
، والحديث الذي )54ص( ،قواعد الأحكامابن عبد السلام،  )33(

صحيح : ؛ انظرذكره متّفقٌ عليه من حديث أبي هريرة 
، 83:، وصحيح مسلم، ح)2/553(، 1447:البخاري، ح

)1/88.(  
  .)55ص( ،قواعد الأحكامن عبد السلام، اب )34(
، والقرافي، )1/88(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، : انظر )35(

، والزركشي، البحر المحيط، )3/183(الذّخيرة، 
، )193ص(، والسيوطي، الأشباه والنّظائر، )1/252(

  ).1/64(والشّنقيطي، نثر الورود على مراقي السعود، 
المقّري، : ، وانظر أيضاً)3/183(، القرافي، الذّخيرة )36(

  ).2/596(القواعد، 
  .بقية الأمثلة هناك: ؛ وانظر)3/183(القرافي، الذّخيرة،  )37(
)38(  ،القرافيوقالفر، )2/130(.   
)39(  ،يوطيظائرالأشباه والنّالس، )وانظر)113ص ، :

 ،ركشي1/347( ،ور في القواعدالمنثُالز.( 
  ).280(البقرة، الآية  )40(
أخرجه البخاري عن أبي أيوب الأنصاري  جزء من حديث  )41(

ح:  مرفوعاً؛ انظر ،5/2256(، 5727:صحيح البخاري.(  
السيوطي، الأشباه : انظر هذه الأمثلة وغيرها عند )42(

  ).145ص(والنّظائر، 
، )2/62(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، : انظر )43(

، والمقّري، القواعد، )2/359(والشّاطبي، الموافقات، 
، )1/241(، والحموي، غمز عيون البصائر، )1/241(

 ).58ص(والونشريسي، إيضاح المسالك، 
السنوسي، : ؛ وانظر)1/148(ابن فرحون، تبصرة الحكّام،  )44(

  ).351ص(اعتبار المآلات، 

  ).254ص(البوطي، ضوابط المصلحة، : انظر )45(
  ).254ص(البوطي، ضوابط المصلحة،  )46(
حطّاب، مواهب الجليل، ال: انظر هذه المسألة عند )47(

  ).8/106(، وابن قدامة، المغني، )4/155(
، والنّدوي، )363ص(الزرقا، شرح القواعد الفقهية، : انظر )48(

 ).416ص(القواعد الفقهية، 
 ).363ص(الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  )49(
المقّري، : ؛ وانظر)1/94(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،  )50(

 ،1/274(القواعد( ،المنثور ،ركشيوالز ،)1/178.(  
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4   لا تكون مشروعةً إلا استجمعتمصالحالمؤدية إلى الوسائل  وينبغي أن يتنبه هنا إلى أن ال- 

 .هاها أو يعم فيها بدليل يخص ذاتها مأذوناً في حدأن تكون مشروعةً :لُالأو :هماو ؛شرطين
 ،قواعد الأحكام«ابن عبد السلام،  :انظر .دلاح فيها على جانب الفساالص أن يغلب جانب :انيالثّو

).27/177( ،مجموع الفتاوى«، وابن تيمية، )1/132(  
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المصباح «الفيومي، : انظر. 8تقابلُ الدليلين على سبيل الممانعة: خلافَ ما يقتضيه الآخر؛ وقيل
).8/120 (،البحر المحيط«، والزركشي، )402ص (،المنير  
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التحسينيبإطلاق يؤد ي إلى اختلال الحاجي،ب  واختلال الحاجيإطلاق مآله إلى اختلال الضروري.  

مة له  إما مقد؛ةن لصورته الخاص ومحس، به ومؤنسروري إنما هو خادم للأصل الض وتحسينيي حاج كلّإنّ«: اطبيل الإمام الشقا
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ومن أمثلة المصالح التوالإحسان إلى ، والإنفاق على الأقارب المعوزين، على مكار الأخلاق من الحثّ المصالح المقصودةُ:ةحسيني 

وإبراء المعسرين، والأمر بستر العورات،ينالجيران المضطر ،هي عن تناول القاذورات والن.  
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 ).76ص (،مقاصد الشّريعة الإسلاميّة«
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 بعد  ديقهم للصّ وتوليتُ،صحف واحد في مُ الكريمَالقرآنَ حابة  الصّجمعُ :ومن أمثلة المصالح المرسلة
عزير بها على الجرائم التي لم يجعل لها جون للتّ السّ واتخاذُ، الآذان لصلاة الجمعة وتجديدُ، بيّموت النّ

 ،سعار عند الحاجةالأ وتحديدُوعملُ السّكّة،  ،واوينلدّ لاب  عمر بن الخطّ وتدوينُ مقدّراً،اًرع حدّالشّ
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  .)28ص( ،ريعة في ضوء فقه الموازناتمقاصد الشّ«الكمالي،  ،)86ص( ،رعيةالشّ
 ).450ص (،نظريّة المصلحة«البُوطيّ، :  انظر-  23
   .)2/799( ،أصول الفقه الإسلاميّ«زّحيليّ، وال، )132ص( ،ضوابط المصلحة«البُوطيّ، : انظر -  24
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  .)1/48( ،الورود
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، والزّرآشيّ، )3/183 (،الذّخيرة«، والقرافيّ، )1/88 (،قواعد الأحكام«ابن عبد السّلام، :  انظر- 35
نثر الورود على «يطيّ، ، والشّنق)193ص (،الأشباه والنّظائر«، والسّيوطيّ، )1/252 (،البحر المحيط«

  ).1/64 (،مراقي السّعود
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